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ملخص البحث: 

هــدف هــذا البحــث هــو تســليط الضــوء علــى رســم خطــوط الأســاس للبحــر الإقليمــي وفــق 
ــد خطــوط  ــة لتحدي ــى الطــرق المتبع ــرف عل ــك التع ــار وكذل ــون البح ــدة لقان ــم المتح ــة الأم اتفاقي
ــق  ــة، ولتحقي ــة ذات الصل ــكام القضائي ــتئناس بالأح ــع الاس ــي، م ــون الإمارات ــي القان ــاس ف الأس
أهــداف البحــث اســتخدم الباحــث المنهــج التحليلــي، وذلــك مــن خــال تحليــل النصــوص القانونيــة 
المتعلقــة بحقــوق الدولــة فــي الميــاه الإقليميــة فــي القانــون الاتحــادي رقم )19( لســنة 1993م بشــأن 
تعييــن المناطــق البحريــة والنصــوص الاتفاقيــة التــي لهــا صلــة بموضــوع الدراســة، لاســيما اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982م و1958 م. وكانــت أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا 
البحــث هــي أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بــدأت تواكــب التطــورات الحديثــة لقانــون البحــار 
وأصــدرت قانــون بشــأن تنظيــم وتحديــد المناطــق البحريــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة  رقــم 
)9( لعــام  1993م بشــأن تعييــن المناطــق البحريــة، والــذي واكــب اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون 

البحــار لعــام 1982 بشــكل كامــل فــي جميــع المــواد المكــوّن منهــا.

وفــي ختــام البحــث يوصــي الباحــث دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بالتصديــق علــى اتفاقيــة 
قانــون البحــار لعــام 1982، لا ســيما وأنهــا اســتقت منهــا جميــع احكامهــا المتعلقــة بتحديــد مناطقهــا 
البحريــة، كمــا يوصــي بتوحيــد طــرق رســم خــط الأســاس عــن طريــق عقــد اتفاقيــة دوليــة لجميــع 
الــدول المطلــة علــى الخليــج العربــي بمــا فــي ذلــك ايــران والعــراق  مــن أجــل تحقيــق العدالــة بهــذا 

الشأن.

الكلمات الدالة: القانون الدولي، المناطق البحرية، الحدود البحرية، خطوط الأساس.
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المقدمة:

ــائل  ــم وس ــن أه ــت م ــا كان ــم كونه ــن القدي ــة م ــة خاصّ ــات أهميّ ــار والمحيط ــبت البح اكتس
ــي،  ــتوى الدول ــى المس ــال البحــري عل ــي المج ــل التطــورات ف ــد، وبفع ــل والصي الاتصــال والتنق
عقــدت اتفاقيــات لتنظيــم هــذا المجــال الحيــوي ولاســيما اتفاقيــة جنيــف لعــام 1958م  ثــم اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار فــي عــام 1982م، ومــن أهــم مــا جــاءت بــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
ــة  ــاورة والمنطق ــة والمناطــق المج ــار الإقليمي ــد للبح ــو التحدي ــأن ه ــذا الش ــي ه ــار ف ــون البح لقان
ــت  ــة لكونهــا كان ــي البحــار، إضاف ــات أعال ــراً حري ــاري وأخي ــة الخاصــة والجــرف الق الاقتصادي
بمثابــة المحاولــة الأولــى لتقنيــن شــامل لأغلــب الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة مــن قواعــد 
ــون البحــار لعــام  ــة الأمــم المتحــدة لقان ــة واحــدة، ولهــذا أصبحــت اتفاقي ــي اتفاقي ــون البحــار ف قان
ــم  ــدول ل ــن ال ــراً م ــدداً كبي ــن ع ــار، ولك ــد للبح ــي الجدي ــي الوضع ــون الدول ــة القان 1982م بمثاب
يــزل غيــر منضــم لهــذه الاتفاقيــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر دولــة الإمــارات العربيــة 
ــي للبحــار  ــي العرف ــون الدول ــك القان ــات جنيــف لعــام 1958م وكذل ــإن اتفاقي ــم ف المتحــدة؛ ومــن ث

ــه.  ــذي تســري في ــة 1982م، بحســب النطــاق ال ــب اتفاقي ــى جان ــذًا إل لازال ناف

ونظــراً للطبيعــة الاتحاديــة لدولــة الإمــارات، والرغبــة فــي عــدم التداخــل بيــن اختصاصــات 
ــة  ــي دول ــد ف ــة، يوج ــة الاتحادي ــاد والحكوم ــي الاتح ــاء ف ــارات الأعض ــة للإم ــات المحلي الحكوم
الإمــارات العربيــة المتحــدة نوعــان مــن الحــدود، الأولــى: حــدود دوليــة وهــي الحــدود التــي تفصــل 
أراضــي وميــاه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عــن الــدول المجــاورة، أمــا الثانيــة: فهــي حــدود 
داخليــة وهــي تلــك التــي تفصــل بيــن أراضــي وميــاه كل إمــارة عــن الأخــرى. والــذي يهمنــا فــي 
ــام 1993م  ــن ع ــر م ــي 17 أكتوب ــي ف ــرع الإمارات ــدر المش ــة؛ إذ أص ــدود الدولي ــي الح ــا ه بحثن
قانونـًـا اتحاديـًـا رقــم )19( لســنة 1993 لتعييــن المناطــق البحريــة للدولــة وهــو أول قانــون تصــدره 
فــي هــذا الشــأن، حيــث عيــن هــذا القانــون خمــس مناطــق بحريــة مختلفــة وهــي: الميــاه الداخليــة 
ــا  ــة الخالصــة، كم ــة الاقتصادي ــاري والمنطق ــة والجــرف الق ــة المتاخم والبحــر الإقليمــي والمنطق
بيــن هــذا القانــون الطبيعــة القانونيــة لــكل منطقــة وحقــوق وصاحيــات الدولــة فيهــا مبينــا الخــط 

الأســاس الــذي يعتبــر خــط القاعــدة الــذي ترســم منــه حــدود تلــك المناطــق.

أولا- أهمية البحث 

تتجلــى أهميــة تحديــد خطــوط الأســاس أو خطــوط القاعــدة فــي القانــون الدولــي فــي أنهــا تعتبــر 
الخــط الــذي يبــدأ منــه قيــاس المــدى الــذي تصــل إليــه المناطــق البحريــة للدولــة الســاحلية, وبذلــك 
فخطــوط الأســاس تفصــل بيــن الميــاه الداخليــة للدولــة الســاحلية ومياههــا البحريــة، كمــا أن خطــوط 
ــد خطــوط  ــة والمتجــاورة, وتع ــدول المتقابل ــن ال ــة بي ــن الحــدود البحري ــد تعيي ــة عن الأســاس مهم

الأســاس المســتخدمة لقيــاس عرضــه أساسًــا لقيــاس كافــة المناطــق البحريــة الأخــرى. 
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ومــن هنــا تنبــع أهميــة البحــث فــي معرفــة وبيــان الطــرق المتاحــة فــي رســم خــط الأســاس 
وبيــان أفضلهــا وفقــا للحالــة الجغرافيــة لــكل جــزء مــن ســاحل الــدول عمومــا وســاحل الإمــارات 

العربيــة المتحــدة خصوصــا.

ثانيا- مشكلة البحث:

تتمحــور مشــكلة البحــث حــول الطريقــة التــي اســتخدمتها دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في 
رســم خطــوط الأســاس فــي ضــوء القانــون الدولــي للبحــار ولا ســيما اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون 
ــة  ــي لدول ــع الجغراف ــوء الوض ــي ض ــل ف ــي الأفض ــة ه ــذه الطريق ــل ه ــام 1982, وه ــار لع البح

الإمــارات ومــدى توافقهــا مــع القانــون الدولــي والممارســة الدوليــة.

ثالثا- أهداف البحث:

بيان الطرق المتبعة دوليا في رسم خطوط الأساس وفق القانون الدولي للبحار.. 1

التعرف على طريقة رسم خط الأساس في القانون الإماراتي. . 2

ــي . 3 ــة المشــرع الإمارات ــد خطــوط الأســاس وتوصي البحــث عــن أفضــل النهــج فــي تحدي
بهــا.

رابعا- منهج البحث:

ســتعتمد هــذه الدراســة علــى اســتخدام المنهــج التحليلــي وذلــك مــن خــال تحليــل النصــوص 
القانونيــة فــي القانــون الاتحــادي رقــم )19( لســنة 1993م بشــأن تعييــن المناطــق البحريــة والقواعد 
ــة بموضــوع الدراســة لاســيما اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام  ــة التــي لهــا صل الدولي

1982، فضــا عــن القضــاء الدولــي.

خامسا- خطة البحث:

سيتم تناول الموضوع في مبحثين على النحو التالي: 

المبحث الأول: الطرق العادية لرسم خط الأساس.

المبحث الثاني: الحالات الخاصة لرسم خط الأساس.
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المبحث الأول: الطرق العادية لرسم خط الأساس

ــاه  ــة أو المي ــن اليابس ــي ع ــر الإقليم ــا يفصــل البح ــا وهمي ــه خط ــاس بكون ــرف خــط الأس يع
الداخليــة، ويقصــد بــه أيضــاً الخــط الوهمــي المســتقيم المــوازي للســاحل والــذي يتبعــه فــي مختلــف 

ــة. )1) ــه الطبيعي تعاريجــه والتواءات

ــا  ــي أنه ــي ف ــون الدول ــي القان ــد خطــوط الأســاس أو خطــوط القاعــدة ف ــة تحدي ــى أهمي وتتجل
ــة الســاحلية،  ــة للدول ــه المناطــق البحري ــه قيــاس المــدى الــذي تصــل إلي ــدأ من ــذي يب تعــد الخــط ال
أي عــرض البحــر الإقليمــي، المنطقـــة الماصقــة، الجــرف القــاري، والمنطقــة الاقتصاديــة 
ــا  ــاحلية ومياهه ــة الس ــة للدول ــاه الداخلي ــن المي ــل بي ــاس تفص ــوط الأس ــك فخط ــة،)2) وبذل الخالص
ــة  ــدول المتقابل ــن ال ــة بي ــدود البحري ــن الح ــد تعيي ــة عن ــاس مهم ــوط الأس ــا أن خط ــة، كم البحري
والمتجــاورة، وبالتحديــد عنــد رســم "خــط الوســط"، الــذي يجــب أن تكــون كل نقطــة عليــه علــى 
ــد  ــك عن ــي، وكذل ــر الإقليم ــا عــرض البح ــاس منه ــي يق ــاس الت ــن خطــوط الأس ــاوي م ــد متس بع
تطبيــق مبــدأ "المســافات المتســاوية أو مبــدأ "تســاوي الأبعــاد، مــن خطــوط الأســاس التــي يقــاس 
ــى النحــو  ــة لرســم خــط الأســاس عل ــا عــرض البحــر الإقليمــي، )3)وســنتناول الطــرق العادي منه

ــي:  التال

المطلب الأول: قياس البحر الإقليمي وفقاً لخط الأساس العادي.

المطلب الثاني: قياس البحر الإقليمي وفقاً لخطوط الأساس المستقيمة.

المطلب الأول: قياس البحر الإقليمي وفقاً لخط الأساس العادي

تعــددت الآراء الفقهيــة فيمــا يتعلــق بتحديــد خــط الأســاس الــذي يبــدأ منــه قيــاس عــرض البحــر 
الإقليمــي، والــذي يعــد فاصــا بيــن الميــاه الداخليــة للدولــة الشــاطئية وبحرهــا الإقليمــي، فقــد ذهــب 
البعــض إلــى أن خــط الأســاس هــو خــط يــوازي شــاطئ الدولــة فــي تعاريجــه الطبيعيــة، ويتبعــه 
ــى إن خــط الأســاس يتحــدد بخطــوط  ــا ذهــب رأي آخــر إل ــة،)4) بينم ــه المختلف ــروز تجاويف ــي ب ف

الدسوقي، محمد عبدالرحمن. )2001( النظام القانوني للجزر في القانون الدولي للبحار، دار النهضة العربية،   (1(

بدون طبعة، القاهرة، ص 135.الجزائر ، الطبعة الثالثة، ص 250

 Ronald J. Yalem, The International Legal Status of the Territorial Sea, 5 Vill. L. Rev.  (2(

 206 )1959(.  Available at: https://digitalcommons.law.villanova.edu/vlr/vol5/iss2/3

الخليج  على  المطلة  الدول  في  وتطبيقاته  الاقليمية  للمياه  القانوني  )2014(,النظام  شاهين,  علي  عبدالرحمن   (3(

العربي, رسالة ماجستير في القانون العام, جامعة الشارقة, ص15

(4( John R. Brock  archipelago concept of limits of territorial sea, International law 
studies, vol.61, p330,
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ــول  ــى الق ــث إل ــق ثال ــى طــول الشــاطئ وذهــب فري ــارزة عل ــرؤوس الب ــن ال مســتقيمة لتصــل بي
بــأن خــط الأســاس يحــدد بخطــوط مقوســة تلتقــي بخطــوط رأســية بطــول اتســاع البحــر الأقليمــي، 
تقــاس مــن أجــزاء مختلفــة مــن شــاطئ الدولــة بمــا فيهــا مــن الأجــزاء البــارزة وغيرهــا.)1) وتنــص 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 علــى أنــه:" باســتثناء الحــالات التــي تنــص فيهــا 
الإتفاقيــة علــى غيــر ذلــك، خــط الأســاس العــادي لقيــاس عــرض البحــر الإقليمــي هــو حــد أدنــى 
الجــزر علــى امتــداد الســاحل كمــا هــو مبيــن علــى الخرائــط ذات المقيــاس الكبيــر المعتــرف بهــا 
رســمياً مــن قبــل الدولــة الســاحلية(، )2) وهــو نفــس النــص الــذي أوردتــه المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة 
جنيــف لســنة 1958م،)3) وقبلهــا حكــم محكمــة العــدل الدوليــة فــي قضيــة المصائــد النرويجيــة ســنة 

1951م. )4)

وهــذا يعنــي أنــه فــي غيــر الحــالات الاســتثنائية التــي قــررت لهــا الاتفاقيــة أحكامــا خاصــة، 
فــإن قيــاس البحــر الإقليمــي يبــدأ مــن أخــر نقطــة تنحســر عنهــا ميــاه البحــر وقــت الجــزر، وهــي 
النقطــة التــي تــوازي شــاطئ الدولــة فــي مختلــف تعاريجــه والتواءاتــه الطبيعيــة,)5) وهــو مــا اوجبته 
ــا علــى الخرائــط الجغرافيــة ذات المقيــاس الكبيــر، والتــي تعتــرف  اتفاقيــة 1982م أن يكــون مبينً

بهــا الدولــة الســاحلية رســمياً. )6) 

وهنــاك بعــض الحــالات التــي ذكرتهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار 1982م يتــم فيهــا 

Available at: https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent 
cgi?article=1854&context=ils 

عبد الكريم عوض خليفة. )2013(.  القانون الدولي للبحار، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص120, انظر   (1(

أيضا, عبدالرحمن علي شاهين. مصدر سابق, ص25

المادة الخامسة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.  (2(

اتفاقية جنيف البحر الاقليمي والمنطقة المجاورة لسنة 1958 بتاريخ 29 / 4 / 1958  (3(

قضية مصائد السمك، الحكم الصادر في 18 ديسمبر 1951، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن   (4(

https://www.icj-cij.org/public/ :محكمة العدل الدولية 1991-1948، متوفر على موقع المحكمة التالي
 files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pdf

(5( Evi Purwanti, Analysis on the Application of Baselines Regulation in Determining 
Maritime Boundary of a State According to United Nations Convention on the Law 
of the Sea 1982, 
https://www.researchgate.net/publication/323971795_Analysis_on_the_
Application_of_Baselines_Regulation_in_Determining_Maritime_Boundary_
of_a_State_According_to_United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_
Sea_1982 

المادة الخامسة من اتفاقية 1982م  (6(
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تطبيــق خطــوط الأســاس العاديــة وهــي: 

أولاً- الشعاب المرجانية:

اســتثناء مــن القاعــدة أعــاه أوردت الاتفاقيــة العامــة أحكامــاً أخــرى، بالنســبة لحــالات طبيعيــة 
مــن شــأنها أن تؤثــر علــى طريقــة رســم خطــوط الأســاس العاديــة، وهــي حالــة الجــزر الواقعــة فوق 
حلقــات مرجانيــة؛ إذ يكــون خــط الأســاس هــو حــد أدنــى الجــزر للشــعب المرجانيــة باتجــاه البحــر 
)1). كمــا وقــررت حكمًــا خاصــاً بالمرتفعــات التــي تنحســر عنهــا الميــاه عنــد الجــزر، والواقعــة كليــاً 

أو جزئيــاً علــى مســافة لا تتجــاوز عــرض بحرهــا الإقليمــي مــن البــر أو مــن الجزيــرة؛ إذ أجــازت 
أن يســتخدم حــد أدنــى الجــزر فــي ذلــك المرتفــع كخــط أساســي لقيــاس عــرض البحــر الإقليمــي.)2)

ثانياً- المرتفعات التي تنحسر عنها المياه وقت الجزر:

المرتفــع الــذي تنحســر عنــه الميــاه عنــد الجــزر وفقــاً للأحــكام ذات الصلــة مــن اتفاقيــات قانــون 
البحــار، والتــي تعكــس القانــون الدولــي العرفــي هــو "مســاحة مــن الأرض متكونــة بفعــل الطبيعــة، 
ــد" )3)،  ــت الم ــد وق ــد الم ــورة عن ــون مغم ــا تك ــة الجــزر ولكنه ــي حال ــوه ف ــاء وتعل ومحاطــة بالم
ويجــب أن تقــع تلــك المرتفعــات كليــاً أو جزئيــاً علــى مســافة لا تتجــاوز عــرض البحــر الإقليمــي 
مــن البــر أو مــن جزيــرة ويجــوز أن يســتخدم حــد أدنــى الجــزر فــي تلــك المرتفعــات كحــط أســاس 
ــاه وقــت  ــي تنحســر عنهــا المي ــت المرتفعــات الت ــه عــرض البحــر الإقليمــي أمــا إذا كان ــاس من يق
الجــزر تقــع كليــاً علــى مســافة تتجــاوز عــرض البحــر الإقليمــي مــن البــر أو مــن جزيــرة لا يكــون 
لهــا بحــر إقليمــي خــاص بهــا، وهــذا مــا أوردتــه اتفاقيــة 1982م لقانــون البحــار فــي نــص المــادة 
13 والتــي جــاءت مطابقــة للحكــم الــوارد بنــص المــادة 11 مــن اتفاقيــات جنيــف للبحــر الإقليمــي 

والمنطقــة المتاخمــة عــام 1958م.)4)

حيــث يقــع مرتفــع ينحســر عنــه المــاء وقــت الجــزر فــي المنطقــة المتراكبة مــن البحــر الإقليمي 
لدولتيــن ســواء كان ســاحاهما متقابليــن أم متاصقيــن يكــون لــكل مــن الدولتيــن الحــق أن تقيــس 
ــذي ينحســر  ــع ال ــذ يشــكل هــذا المرتف ــداء مــن هــذا المرتفــع، وعندئ عــرض بحرهــا الإقليمــي ابت
عنــه المــاد عنــد الجــزر جــزءاً مــن التشــكيل الســاحلي لكلتــا الدولتيــن. وهــذا صحيــح حتــى إذا كان 
المرتفــع المعنــي اقــرب إلــي جزيــرة تخــص أحــد الطرفيــن منــه إلــى ســاحل بــر الطــرف الأخــر. 

المادة  6 من اتفاقية  الأمم المتحدة 1982م  (1(

الفقرة الأولى من المادة )13)  (2(

راجع الفقرة )1( من المادة )11( من اتفاقيات جنيف للبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة 1958م، والفقرة)1( من   (3(

المادة )13( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1983م.

راجع نص المادة )11( من اتفاقيات جنيف للبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة.   (4(
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وتظهــر أشــكالية المرتفعــات التــي تنحســر عنهــا الميــاه وقــت الجــزر: هــل تعتبــر أرضــاً بنفــس 
المعنــي كالجــزر وهــل تخضــع لقواعد ومبــادئ اكتســاب الأرض؟

وقــد ناقشــت محكمــة العــدل الدوليــة فــي قضيــة البحريــن وقطــر فــي حكمهــا الصــادر فــي عــام 
2001 هذه المســالة.)1)

فقــد اشــارت المحكمــة إلــى أن المرتفــع الــذي ينحســر عنــه المــاء عنــد الجــزر، وفقــاً للأحــكام 
ــن  ــي، مســاحة م ــي العرف ــون الدول ــس القان ــي تعك ــون البحــار، الت ــات قان ــن اتفاقي ــة م ذات الصل
الأرض متكونــة طبيعيــاً ، محاطــة بالمــاء وتعلــوه فــي حالــة الجــزر، ولكنهــا تكــون مغمــورة عنــد 

المــد.)2)

وحيــن يقــع مرتفــع ينحســر عنــه المــاء عنــد الجــزر فــي المنطقــة المتراكبة مــن البحــر الإقليمي 
ــي  ــق ف ــن الح ــن الدولتي ــكل م ــون ل ــن، يك ــن أم متاصقي ــاحاهما متقابلي ــواء أكان س ــن، س لدولتي
اســتخدام خطهــا فــي وقــت الجــزر لقيــاس عــرض بحرهــا الإقليمــي. وعندئــذ يشــكل هــذا المرتفــع 
ــن.  ــا الدولتي ــد الجــزر هــو نفســه جــزء مــن التشــكيل الســاحلي لكلت ــه المــاء عن ــذي ينحســر عن ال
وهــذا صحيــح، حتــى إن كان المرتفــع المعنــي أقــرب إلــى ســاحل الدولــة الأخــرى، أو أقــرب إلــى 
جزيــرة تخــص أحــد الطرفيــن منــه إلــى ســاحل بــر الطــرف الآخــر، ولأغــراض تحديــد الحقــوق 
المتنافســة لكلتــا الدولتيــن الســاحليتين المســتمدة مــن أحــكام قانــون البحــار ذات العاقــة، يبــدو أنهــا 
بالضــرورة يحيــد بعضهــا بعضــاً . غيــر أن ذلــك، فــي نظــر البحريــن ، يتوقــف علــى الفعاليــات 
التــي تقدمهــا الدولتــان الســاحليتان، أي منهمــا أقــوى ســنداً لملكيــة المرتفعــات المعنيــة التــي ينحســر 
عنهــا المــاء عنــد الجــزر، ومــن ثــم يكــون لهــا الحــق فــي ممارســة الحــق الــذي تعطيهــا إيــاه أحــكام 
قانــون البحــار ذات الصلــة ، كمــا هــو الحــال فــي الجــزر الواقعــة داخــل حــدود البحــر الإقليمــي 
لأكثــر مــن دولــة واحــدة. والمســألة الحاســمة فــي هــذه القضيــة، فــي نظــر المحكمــة، هــي مــا إذا 
كانــت الدولــة تســتطيع أن تكتســب الســيادة بالتملــك علــى مرتفــع ينحســر عنــه المــاء عنــد الجــزر 
يكــون واقعــاً داخــل حــدود بحرهــا الإقليمــي، ويقــع فــي الوقــت نفســه داخــل حــدود البحــر الإقليمــي 

لدولــة أخــرى )3).

)1) قضية البحرين وقطر ، الحكم الصادر في عام 2001، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة 

https://www.icj-cij.org/public/files/ :العدل الدولية 2002-1997، متوفر على موقع المحكمة التالي
 summaries/summaries-1997-2002-ar.pdf

) اتفاقية 1958 المتعلقة بقانون البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة ، الفقرة )1( من المادة )11( ؛ اتفاقية عام   (2(

1982 لقانون البحار ، الفقرة )1( من المادة )13))

قضية البحرين وقطر ، الحكم الصادر في عام 2001، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة   (3(

العدل الدولية 2002-1997، مصدر سابق
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وقــد أشــارت المحكمــة إلــى عــدم وجــود قاعــدة اتفاقيــة تعتبــر المرتفعــات التــي ينحســر عنهــا 
المــاء عنــد الجــزر أرضــاً. وليســت المحكمــة علــى علــم بممارســة دول موحــدة وواســعة الانتشــار 
يمكــن أن تــؤدي إلــى ظهــور قاعــدة عرفيــة تســمح دون تــردد بتملــك المرتفعــات التــي ينحســر عنها 
المــاء عنــد الجــزر أو تســتبعد تملكهــا. ولــم يحــدث إلا فــي قانــون البحــار أن أنشــئ عــدد مــن القواعد 
المجيــزة فيمــا يتعلــق بالمرتفعــات التــي ينحســر عنهــا المــاء عنــد الجــزر التــي تقــع علــى مســافة 
قصيــرة نســبياً مــن الســاحل. والقواعــد القليلــة الموجــودة لا تبــرر افتراضــاً عامــاً أن المرتفعــات 
التــي ينحســر عنهــا المــاء عنــد الجــزر أرضــا بنفــس المعنــى كالجــزر. ولــم يحــدث أن نــازع أحــد 
فــي أن الجــزر أرض يابســة، وفــي أنهــا تخضــع لقواعــد ومبــادئ اكتســاب الأرض؛ والفــرق فــي 
الآثــار التــي يعزوهــا قانــون البحــار للجــزر وللمرتفعــات التــي ينحســر عنهــا المــاء عنــد الجــزر 
فــرق كبيــر. ولذلــك لــم يثبــت حتــى الآن أنــه، نظــراً لعــدم وجــود قواعــد ومبــادئ قانونيــة أخــرى 
، يمكــن تشــبيه المرتفعــات التــي ينحســر عنهــا المــاء عنــد الجــزر _ومــن وجهــة نظــر اكتســاب 
الســيادة_ تشــبيهاً تامــاً بالجــزر أو تضاريــس اليابســة الأخــرى . وتذكــر المحكمــة فــي هــذا الصــدد 
القاعــدة القائلــة ان المرتفــع الــذي ينحســر عنــه المــاء عنــد الجــزر والموجــود خــارج حــدود البحــر 
ــس  ــد نف ــه لا يول ــي حــد ذات ــع ف ــإن المرتف ــك ف ــه؛ ولذل ــي خــاص ب ــه بحــر إقليم ــس ل ــي لي الإقليم
الحقــوق التــي تولدهــا الجــزر أو الأرض اليابســة الأخــرى. ومــن ثــم تــرى المحكمــة أنــه لا يوجــد 
فــي هــذه القضيــة أي ســبب لاعتــراف بحــق البحريــن فــي اســتخدام خــط أدنــى الجــزر للمرتفعــات 
التــي ينحســر عنهــا المــاء عنــد الجــزر الواقعــة فــي منطقــة الادعــاءات المتراكبــة باعتبــاره خــط 
الأســاس، ولا الاعتــراف لقطــر بــأن لهــا حقــاً مــن هــذا القبيــل. وبنــاءً علــى ذلــك، تســتنتج المحكمــة 

أنــه يجــب إهمــال هــذه المرتفعــات لأغــراض رســم خــط تســاوي البعديــن.

وقــد اعتمــد المشــرع الإماراتــي قاعــدة انحســار الميــاه لرســم خــط الأســاس والتــي تقضــي هــذه 
الطريقــة بــأن ترســم خــط القاعــدة طبقــاً لعامــة انحســار الميــاه عنــد الشــاطئ بأكملــه، وقــد أخــذت 
ــاه او متوســط  ــل متوســط انحســار كل المي ــاه مث ــد انحســار المي ــة لتحدي ــر مختلف الإمــارات بمعايي
الانحســار للميــاه او اقصــى انحســار لهــا، وقــد يتحــدد بمســتويات تقديريــة مثــل المتوســط الشــهري 
لأشــد انحســار للميــاه أو المتوســط الشــهري لأدنــى انحســار للميــاه. وكذلــك تبعــاً للنشــاط الجغرافــي 

للبحــر الــذي يامــس شــواطئها )1).

ــة؛ لأن الأمــر  ــا أو عيــوب هــذه الطريق ــة إطــاق حكــم عــام عــن مزاي ولا يمكــن فــي الحقيق
يتعلــق بالحالــة الجغرافيــة للســواحل؛ ومــن ثــم فــإن الدولــة تمتلــك ســلطة تقديريــة فــي الأخــذ بهــذه 

الطريقــة دون غيرهــا إذا كانــت ســواحلها مــن النــوع المشــار إليــه ســابقا.

المادة السادسة من القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1993  (1(
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المطلب الثاني: قياس البحر الإقليمي وفقاً لخطوط الأساس المستقيمة

طريقــة خطــوط الأســاس المســتقيمة تعنــي اختيــار عــدد مــن النقــاط المائمــة لأدنــى انحســار 
للجــزر علــى طــول الســاحل، والوصــل بينهــا بخطــوط مســتقيمة،)1) تســتعمل هــذه الطريقــة عندمــا 
ــداد  ــى امت ــن الجــزر عل ــث توجــد سلســلة م ــق أو انقطــاع، وحي ــاج عمي ــي الســاحل انبع ــون ف يك
الســاحل وعلــى مســافة قريبــة منــه مباشــرة، فتقــوم هــذه الطريقــة علــى بيــان الخطــوط المســتقيمة 
الموصلــة بيــن النقــاط البــارزة علــى الســاحل وقــت أقصــى الجــزر، بحيــث يكــون بينهــا وبيــن البــر 

ميــاه داخليــة تابعــة للدولــة الســاحلية)2).

ــة  ــي قضي ــة ف ــدل الدولي ــة الع ــم محكم ــى حك ــة إل ــذه الطريق ــراز ه ــي إب ــل ف ــع الأص ويرج
المصائــد النرويجيــة البريطانيــة، الــذي أصدرتــه فــي 18 ديســمبر1951م، تتلخــص القضيــة فــي 
ــي  ــة الت ــت المنطق ــد عين ــو 1935 ، ق ــي 12 يولي ــادر ف ــوم ص ــة، وبمرس ــة النرويجي أن الحكوم
تحتفــظ فيهــا بمصائــد الســمك لرعاياهــا. وقــد طلبــت المملكــة المتحــدة مــن المحكمــة أن تقــرر مــا 
إذا كانــت الخطــوط التــي وضعهــا مرســوم عــام 1935 بغــرض تعييــن حــدود المنطقــة النرويجيــة 

ــاً للقانــون الدولــي.)3) ــم توضــع وفق ــد الســمك قــد وضعــت أو ل لمصائ

ــدأ  ــي هــذه المســالة، وذكــرت أن المب ــي يمكــن تطبيقهــا ف ــادئ الت ــد ناقشــت المحكمــة المب وق
الأول يفيــد بــأن خــط القاعــدة يجــب ان يكــون عنــد عامــة أقصــى درجــات الجــزر. وهــذا هــو فــي 
الواقــع المعيــار الــذي درجــت عليــه الــدول بصــورة عامــة. والطرفــان يتفقــان علــى هــذا المعيــار 
ولكنهمــا يختلفــان علــى تطبيقــه. والواقــع الجغرافــي يــؤدي لا محالــة إلــى رفــض شــرط ان يتبع خط 
القاعــدة دائمــا عامــة أقصــى درجــات الجــزر.)4) وخــط القاعــدة؛ إذ يرســم بيــن نقــاط مناســبة علــى 

(1( John R. Brock, op.cit.,p.331, 
 And: Evi Purwanti, op.cit.

حمود، محمد الحاج .)2008(. القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، الأردن ،   (2(

ص 102

)3) قضية مصائد السمك، الحكم الصادر في 18 ديسمبر 1951، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن 

https://www.icj-cij.org/public/ :محكمة العدل الدولية 1991-1948، متوفر على موقع المحكمة التالي
 files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pdf

أخذت المحكمة في نظر الاعتبار الشكل الخاص للساحل النرويجي موضع النزاع فطوله في خط مستقيم يتجاوز   (4(

)1500( كيلو متر، وهو بكامل طوله جبلي، تتداخل فيه كثير من الأزقة البحرية والخلجان ، وينتشر فيه عدد لا 

يحصى من الجزر والجزيرات والشعب ) وبعضها يشكل أرخبياً متصاً لا يشكل خطاً واضحاً يفصل ما بين 
البر والبحر ، وذلك خاف ما هو الحال في سائر باد العالم تقريباً. ويمتد التركيب الأرضي إلى داخل البحر، 
وما يشكل الخط الساحلي النرويجي فعاً هو الخط الخارجي للتشكيات الأرضية التي تعتبر مجموعة واحدة. 
وعلى طول الساحل تقع منحدرات ضحلة غنية جداً بالأسماك. وقد قام باستغالها منذ القدم سكان البر والجزر، 

فهم يكسبون عيشهم أساساً من صيد السمك هذا .
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عامــة أقصــى درجــات الجــزر هــذه، ويخــرج عــن الخــط الســاحلي الطبيعــي إلــى مســافة معقولــة، 
ــاً  ــدودة تمام ــان المح ــر الخلج ــتقيمة عب ــم خطــوط مس ــم هندســي. فترس ــره إلا برس ــن تقري لا يمك
ــرات  ــن الجــزر والجزي ــة بي ــة الفاصل ــاءات الصغــرى للخــط الســاحلي والمناطــق البحري والانحن
والشــعب. وبــذا يتكــون شــكل أبســط لحــزام الميــاه الاقليميــة. ورســم مثــل هــذه الخطــوط لا يشــكل 
أي اســتثناء للقاعــدة. فهــذا الســاحل الوعــر، عندمــا ينظــر إليــه بكليتــه، هــو الــذي يســتدعي نهــج 

خــط القاعــدة المســتقيم.

الســؤال الثانــي التــي ناقشــته المحكمــة هــو: هــل ينبغــي ان يكــون هنــاك حــد أقصــى لطــول 
الخطــوط المســتقيمة، وهــو عشــرة أميــال؟ وقــد أجابــت المحكمــة بانــه رغــم أن بعــض الــدول قــد 
اعتمــدت قاعــدة العشــرة أميــال لخطــوط الإقفــال الخاصــة بالخلجــان، اعتمــدت دول أخــرى أبعــاداً 
مختلفــة ، ومــن ثــم؛ فــإن قاعــدة العشــرة أميــال لــم تكتســب مــن القــوة مــا يجعلهــا فــي مرتبــة القاعــدة 
العامــة فــي القانــون الدولــي، لا مــن حيــث انطباقهــا علــى الخلجــان ولا علــى الميــاه الفاصلــة لجــزر 
ــال لا تنطبــق علــى النرويــج طالمــاً أنهــا  الأرخبيــل. وعــاوة علــى ذلــك فــإن قاعــدة العشــرة أمي
اســتمرت فــي رفــض تطبيقهــا علــى الســاحل النرويجــي. ومــع ذلــك فقــد أشــارت المحكمــة إلــى 
أن تعييــن حــدود المناطــق البحريــة لــه دائمــاً مظهــر دولــي لأنــه يهــم دولاً غيــر الــدول الســاحلية، 
ومــن ثــم؛ فــا يمكــن أن يتوقــف فقــط علــى إرادة هــذه الدولــة، وعليــه لا ينبغــي لخــط القاعــدة أن 
ينــأى علــى نحــو ملمــوس عــن الاتجــاه العــام للســاحل، إلا أن بعــض الميــاه ترتبــط بصفــة خاصــة 
بالتشــكيات البريــة التــي تفصلهــا أو تحيــط بهــا نظــراً لشــكل الســاحل، كمــا يجــب إيــاء الاعتبــار 
لبعــض المصالــح الاقتصاديــة التــي تنفــرد بهــا منطقــة مــا عندمــا يكــون واقعهــا وأهميتهــا قــد تبينــا 
ــار  ــي الاعتب ــع ف ــي يض ــون الدول ــى أن القان ــة إل ــت المحكم ــة، وخلص ــول الممارس ــوح لط بوض
اختــاف الوقائــع ويســلم بــأن تعييــن الحــدود يجــب أن يكيــف حســب الأحــوال الخاصــة لمختلــف 

المناطــق، فضــا عــن ضــرورة مراعــاة الممارســة المســتقرة والمعتــرف بهــا مــن الــدول. )1)

وقــد أشــارت المحكمــة إلــى عــدد مــن الاعتبــارات، التــي يجــب أن تؤخــذ فــي الاعتبــار، عنــد 
تحديــد خــط الأســاس الــذي يقــاس منــه البحــر الإقليمــي، فيتعيــن ألا يجــري تجــاوز الإتجــاه العــام 
للشــاطئ، وأن يراعــي عنــد القيــام برســم ذلــك الخــط، العاقــة الجغرافيــة الوثيقــة التــي تقــوم بيــن 
بعــض المســطحات البحريــة والإقليــم البــري، حيــث يمكــن القــول بــأن تلــك المســطحات يجــب أن 
تقــع خلــف خطــوط الأســاس للرابطــة الوثيقــة بينهــا وبيــن الإقليــم البــري، علــى النحــو الــذي يتعيــن 
معــه اعتباراهــا مــن الميــاه الداخليــة، كمــا أشــارت المحكمــة إلــى بعــض الاعتبــارات الاقتصاديــة 
ذات الأهميــة الخاصــة بالنســبة للإقليــم، والتــي تأكــدت بالاســتعمال الطويــل، ويجــب أن تؤخــذ فــي 
الاعتبــار عــن تحديــد خطــوط الأســاس. كمــا جعلــت قياســها يبــدأ مــن الخطــوط المســتقيمة التــي 

قضية مصائد السمك، الحكم الصادر في 18 ديسمبر 1951، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن   (1(

محكمة العدل الدولية 1991-1948، المصدر السابق
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ــى طــول الســاحل النرويجــي. وهــو  تصــل مــن مجموعــة مــن الجــزر والصخــور الموجــودة عل
مــا أخــذت بــه إتفاقيــة جنيــف لســنة 1958م فــي المــادة الرابعــة، ومــن بعدهــا إتفاقيــة 1982م فــي 
المــادة الســابعة حيــث حــددت الحــالات التــي تطبــق فــي هــذه الحالــة فضــاً عــن الشــروط الواجــب 

مراعاتهــا لرســم هــذه الخطــوط. 

وهــو مــا ذهبــت اليــه المحكمــة أيضــا فــي قضيــة البحريــن وقطــر انفــة الذكــر، فقــد خلصــت 
المحكمــة إلــى أن أســلوب خطــوط الأســاس المســتقيمة، الــذي طبقتــه البحريــن فــي إبــداء حججهــا 
وفــي الخرائــط التــي قدمتهــا إلــى المحكمــة، اســتثناء مــن القواعــد العاديــة لتقريــر خطــوط الأســاس 
ــون  ــا أن يك ــاً إم ــي أساس ــروط ه ــذه الش ــروط. وه ــن الش ــدد م ــر ع ــه إلا إذا توف ــن تطبيق لا يمك
الســاحل متعرجــاً وفيــه فجــوات ومداخــل كثيــرة وإمــا توجــد سلســلة جــزر علــى طــول الســاحل 
وقريبــة منــه جــداً وكــون دولــة تعتبــر نفســها دولــة متعــددة الجــزر أو دولــة أرخبيليــة بحكــم الأمــر 
ــم تســتوف  ــا ل ــد خطــوط الأســاس م ــة لتحدي ــا بالخــروج عــن القواعــد العادي ــع لا يســمح له الواق

ــة. )1)  الشــروط ذات الصل

ــا،  ــة وحده ــاس العادي ــوط الأس ــق خط ــب تطبي ــن الصع ــارات فم ــة الإم ــق بدول ــا يتعل وفيم
وذلــك  لوجــود نتــوءات وانبعاجــات وخلجــان فــي الســاحل، وكذلــك وجــود جــزر ومنشــآت تتعلــق 
بالموانــئ وغيرهــا؛ لذلــك فــإن البديــل هــو تطبيــق خطــوط الأســاس المســتقيمة، والتــي هــي عبــارة 
عــن مجموعــة مــن الخطــوط المســتقيمة تصــل بيــن نقــاط يتــم تعيينهــا بموجــب إحداثيــات جغرافيــة. 
وهــي طريقــة تقضــي بــأن يتكــون خــط القاعــدة مــن سلســلة مــن الخطــوط المســتقيمة التــي تصــل 

كل منهــا بيــن نقطتيــن مــن النقــاط البــارزة علــى الســاحل )2).

ولهــذه الطريقــة ميــزة وهــي الامتــداد بالبحــر الإقليمــي إلــي مســافة تطــول بقــدر الميــاه التــي 
تحتجــز وراء هــذه الخطــوط. )3)

وعلــى هــذا نصــت المــادة رقــم )6( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )19( لســنة 1993م الفقــرة 
ــلطات  ــا الس ــة تحدده ــاط مائم ــن نق ــل بي ــي تص ــتقيمة الت ــدة المس ــوط القاع ــى " ...... خط الأول

ــة."  ــي الدول المختصــة ف

قضية البحرين وقطر ، الحكم الصادر في عام 2001، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة   (1(

العدل الدولية 1997-2002،

بدر كرم عبد ౫ಋ عبد الرحمن الرئيسي، المنطقة الاقتصادية الخالصة في ضوء القانون الدولي للبحار بالإشارة   (2(

إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الثقافة والمعرفة الإماراتية, 2016, ص37

محمود، محمد الحاج. القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص 233  (3(
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وجــاءت نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة )6( مــن القانــون الإتحــادي رقــم )19( لعــام 1993م 
علــى أن :"..... أمــا فــي الأماكــن التــي يكــون فيهــا الخــط الســاحلي متقطعــاً أو متعرجــاً بصــورة 
حــادة يطبــق نظــام خطــوط القاعــدة المســتقيمة التــي تصــل بيــن نقــاط مائمــة تحددهــا الســلطات 

المختصــة فــي الدولــة". )1)

ــى أن:" بالنســبة لمجموعــة  ــون عل ــة مــن المــادة )6( مــن ذات القان ــرة الثالث كمــا نصــت الفق
الجــزر فيقــاس مــن خطــوط مســتقيمة تصــل بيــن أبعــد النقــاط الخارجيــة لأبعــد الجــزر التــي تتكــون 

المجموعــة منهــا." )2)

ويرجــع اختيــار النقــاط التــي تجمــع بينهــا الخطــوط المســتقيمة متــروك لتقديــر الدولــة 
الســاحلية، الأمــر الــذي يتعــذر معــه التعــرف مــن مجــرد الاطــاع علــى الخريطــة علــى مــا إذا كان 
داخــل البحــر الإقليمــي للدولــة أم لا؛ ولذلــك يعــد نشــر الخريطــة التــي توضــح خــط القاعــدة مــن 

ــا)3).  ــة ألا تغفله ــى الدول ــي يجــب عل ــة الت الأمــور الضروري

المبحث الثاني; الحالات الخاصة لرسم خط الأساس

ــون  ــدة لقان ــم المتح ــة الأم ــك اتفاقي ــي ذل ــا ف ــام 1958م، وتابعته ــف لع ــة جني ــت اتفاقي وضع
ــاس البحــر الإقليمــي فــي بعــض الحــالات  ــة قي ــان كيفي البحــار لســنة1982م، أحكامــاً خاصــة لبي
الخاصــة، كالخلجــان، والموانــئ والجــزر والأنهــار، والمرتفعــات التــي تنحســر عنهــا الميــاه وقــت 

الجــزر، فضــاً عــن الأحــكام الخاصــة بالأرخبيــات. 

وسوف نتناول الحالات الخاصة لرسم خط الأساس على النحو التالي:

المطلب الأول: خطوط الأساس في الخلجان والموانئ.

المطلب الثاني: خطوط الأساس في الأرخبيات والجزر والانهار

الفقرة الأولى من المادة )6( من القانون الاتحادي رقم )19( لسنة 1993 بشأن تعيين المناطق البحرية في دولة   (1(

الإمارات العربية المتحدة.

الفقرة الثانية من المادة )6( من القانون الاتحادي رقم )19( لسنة 1993 بشأن تعيين المناطق البحرية في دولة   (2(

الإمارات العربية المتحدة.

المادة  نصت  وقد  بغداد، ص 160،  الأول،  الجزء  العام،  الدولي  القانون    .)1970( الحسين.  عبد  القطيفي،   (3(

رقم )24( من القانون الاتحادي رقم )19( لسنة 1993م بشأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية 
المتاخمة  والمنطقة  الإقليمي  البحر  بدقة حدود  عليها  توضح  الدولة خرائط رسمية  تنشر   ": أن  المتحدة على 

والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري".
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المطلب الأول: خطوط الأساس في الخلجان والجزر والموانئ

لا شــك أن اعتبــار طريقــة الخطــوط المســتقيمة يثيــر التســاؤل عــن معنــى الجــوار المباشــر 
الــذي يســمح باعتبــار الجــزر جــزءاً مــن الســاحل عنــد رســم خــط القاعــدة. الجــوار والإجابــة عــن 
ــم  ــر جــزءاً مــن الإقلي ــت الجــزر تعتب ــا إذا كان ــة م ــى لمعرف ــة المثل ــك التســاؤل هــو أن الطريق ذل
ــي  ــد حافت ــن عن ــن متوازيي ــي وتبعــاً يرســم الخــط للقاعــدة مــن عندهــا هــي أن يرســم خطي الأصل
الجزيــرة يصــان بينهــا وبيــن الســاحل بحيــث يحصــران أقــل كميــة ممكنــة مــن المــاء.)1) وســنتناول 

ذلــك علــى النحــو التالــي:

الفرع الأول: الخلجان

الفرع الثاني: الموانئ

الفرع الأول: الخلجان

يعــرف الخليــج جغرافيـًـا علــى أنــه: "منطقــة مــن البحــر تتغلغــل فــي الشــاطئ نتيجــة التعرجات 
الطبيعية للســاحل")2). 

كمــا يعــرف علــى أنــه عبــارة عــن انبعــاج واضــح المعالــم يكــون طولــه بالقيــاس إلــى عــرض 
مدخلــه علــى نحــو يجعلــه يحتــوي علــى ميــاه محصــورة بالبــر، ويشــكل أكثــر مــن مجــرد إنحنــاء 
للســاحل، غيــر أن الانبعــاج لا يعتبــر خليجــاً إلا إذا كانــت مســاحته تعــادل أو تفــوق مســاحة نصــف 

دائــرة قطرهــا خــط يرســم عبــر مدخــل الانبعــاج. )3)

وقــد عرفــت المــادة الســابعة مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1958م )بشــأن البحــر الإقليمــي 
والمنطقــة المتاخمــة( الخليــج فــي فقرتهــا الثانيــة بقولهــا أنــه:" يعتبــر خليجــاً فــي مفهــوم هــذه المــواد 
ذلــك الانحــراف الحــاد الــذي يكــون عمقــه وفتحــة فمــه فــي نســبة تجعلــه يحتــوي مياهًــا محبوســة 
بــالأرض، وبحيــث يعتبــر أكثــر مــن إنحنــاء عــادي للشــاطئ، ولا يعــد الانحــراف خليجــاً مــا لــم 
تكــن مســاحته مســاوية أو تزيــد علــى شــبه دائــرة يكــون قطرهــا الخــط المرســوم بيــن فتحتــي هــذا 
الانحــراف" )4) كمــا وقــد عرفــت المــادة الأولــي مــن القانــون الاتحــادي رقــم )19( لســنة 1993م، 

سهيل الفتاوي، القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص 120.  (1(

عبد اللطيف الصيادي. )2013(.  التسوية القانونية للنزاع الإماراتي الإيراني على الجزر الثاث، مطبوعات   (2(

وزارة شؤون الرئاسة، أبوظبي. 

محمد طلعت الغنيمى.)1993م(. “الغنيمى الوسيط فى قانون السام“، القانون الدولى أو قانون الأمم زمن السلم،   (3(

منشأة المعارف، بدون طبعة، الإسكندرية، ص 28

المادة السابعة من اتفاقية جنيف لعام 1958م بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة.  (4(
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ــه  ــاً متناســباً مــع اتســاع فتحت ــي اليابســة عمق ــه ف ــه:" انحــراف حــاد يكــون تغلغل ــى أن ــج عل الخلي
وبحيــث يشــتمل الانحــراف علــى ميــاه محصــورة بــه ويزيــد علــى مجــرد الاعوجــاج المحــدود فــي 

الخــط الســاحلي".)1)

ونســتخلص ممــا ســبق ان المســاحة هــي شــرط أساســي لاعتبــار الانبعــاج خليجــاً تنطبــق عليــه 
أحــكام الاتفاقيــة، حيــث بينــت الفقــرة الثانيــة مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1958م أن مســاحة الخليــج 

يجــب أن تعــادل أو تفــوق مســاحة نصــف دائــرة قطرهــا خــط يرســم عبــر مدخــل الانبعــاج.

وتنقسم الخلجان إلى ثاثة أنواع: 

ــة واحــدة ولا  ــم دول ــي إقلي ــا ف ــع بأكمله ــي تق ــك الت ــة وهــي تل ــوع الأول: الخلجــان الوطني الن
يزيــد اتســاع الفتحــة التــي توصلهــا بالبحــر إلــى 24 ميــاً بحريــاً لا يختلــف الفقــه فــي شــأن اعتبــار 
ــع  ــاحلية ويخض ــة الس ــة للدول ــاه الداخلي ــن المي ــزءاً م ــاه ج ــن مي ــه م ــا يحوي ــي وم ــج الوطن الخلي

ــيادتها. )2) لس

النــوع الثانــي: الخلجــان الدوليــة: وياحــظ أن معيــار اتســاع فتحــة الخليــج هــو الأســاس فــي 
تحديــد مــا إذا كان الخليــج وطنيــاً أو دوليــاً إذا كانــت فتحــة الخليــج أقــل مــن 12 ميــاً بحريـًـا أصبــح 
هــذا الخليــج وطنيــاً، وإذا كانــت تزيــد عــن24  ميــاً بحريــاً أصبــح هــذا الخليــج خليجــاً دوليــاً حتــى 
ــى  ــة عل ــدول المطل ــدد ال ــار تع ــا معي ــا. أم ــة واحــدة بعينه ــم دول ــع داخــل إقلي ــه يق ــو كان بأكمل ول
الخليــج فهــو المعيــار الثانــي بعــد معيــار الاتســاع، ففــي حالــة تعــدد الــدول المطلــة علــى الخليــج 
يصبــح هــذا الخليــج دوليــاً، أيـًـا كان الخليــج فإنــه لا يعــد مــن الميــاه الداخليــة ســوى تلــك الميــاه التــي 

تحويهــا الخلجــان الوطنيــة. )3)

ــة  ــد الفتح ــي تزي ــة، أي الت ــان الدولي ــون الخلج ــد تك ــة وق ــان التاريخي ــث: الخلج ــوع الثال الن
التــي توصلهــا بالبحــر علــى 24 ميــاً ورغــم ذلــك يضفــي عليهــا القانــون الدولــي وصــف الخليــج 
الوطنــي وتخضــع للقواعــد الوطنيــة. وقــد جــرى العــرف الدولــي علــى الاعتــراف بســيادة الدولــة 
علــى مثــل تلــك الخلجــان لاعتبــارات تاريخيــة وقانونيــة اســتناداً إلــى اســتمرار وضــع يــد الدولــة 

الســاحلية عليهــا واختصاصهــا بهــا مــدة طويلــة دون اعتــراض مــن جانــب الــدول الأخــرى.)4)

المادة )1( من القانون الاتحادي رقم )19( لسنة 1993 بشأن تعيين المناطق البحرية في دولة الإمارات العربية   (1(

المتحدة.

غانم، محمد حافظ.)1967(. مبادئ القانون الدولي العام، مطبعة جامعة القاهرة، ص 372  (2(

محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في قانون السام، المرجع السابق، ص 812  (3(

الدسوقي، محمد عبدالرحمن. )2001(. النظام القانوني للجزر في القانون الدولي للبحار، القاهرة، دار النهضة   (4(

العربية، ص 463
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ــاه الحبيســة فــي الخلجــان  ــة جنيــف لعــام 1908م التكييــف القانونــي للمي وقــد وضعــت اتفاقي
بالأحــكام التــي تضمنهــا المــادة الســابعة المشــار اليهــا فــي الحــدود التاليــة:"

إذا كانــت المســافة بيــن عامتــي الجــزر المنحســر فــي نقطتــي المدخــل الطبيعــي للخليــج . 1
لا تزيــد علــى 24 ميــاً بحريــاً فإنــه يرســم خطـًـا يعلــق مــا بيــن عامتــي الجزر المنحســر، 
ــه  ــذي نصــت علي ــة، وهــذا هــو الحكــم ال ــا داخلي ــاه بداخــل هــذا الخــط مياهً وتكــون المي

الفقــرة )4( مــن المــادة الســابعة. 

ــي . 2 ــل الطبيع ــي المدخ ــي نقطت ــر ف ــزر المنحس ــي الج ــن عامت ــافة بي ــد المس ــث تزي حي
ــاً داخــل  ــاً بحري ــه 24 مي ــد خــط أساســي طول ــه يم ــاً، فإن ــاً بحري ــى 24 مي ــج عل للخلي
الخليــج مــن أي موضعيــن مــن شــواطئه، بحيــث تحصــر أكبــر مســاحة ممكنــة داخــل خــط 
ــا داخليــة وهــذا هــو الحكــم الــذي نصــت  الأســاس بهــذا الطــول. وذلــك لاعتبارهــا مياهً

ــة جنيــف.  ــه الفقــرة)5( مــن المــادة )7( مــن اتفاقي علي

وبالتالــي يبــدأ البحــر الإقليمــي فــي حالــة الخلجــان مــن ذلــك الخــط الأساســي الــذي تنتهــي عنده 
الميــاه الإقليميــة، والــذي يرســم وفــق الحالتيــن الســابقتين )1(. وقــد أخــذت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لقانــون البحــار بهــذه المبــادئ حيــث تضمنــت المــادة )10( مــن اتفاقيــة 1982م التــي نصــت علــى 

حالــة الخلجــان، نصــا مماثــاً لنــص المــادة الســابعة مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1958م  )1).

المادة 7 من اتفاقية جنيف لسنة 1958  (1(

وقد نصت المادة العاشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982:
"لا تتناول هذه المادة إلا الخلجان التي تعود سواحلها لدولة واحدة. 

لأغراض هذه الاتفاقية، يراد بالخليج انبعاج واضح المعالم يكون توغله بالقياس إلى عرض مدخله على نحو 
يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر وبشكل أكثر من مجرد انحناء للساحل. غير أنّ الانبعاج لا يعتبر خليجاً 

إلا إذا كانت مساحته تعادل أو تفوق مساحة نصف دائرة قطرها عبر مدخل ذلك الانبعاج. 
مساحة الانبعاج: هي المساحة بين حد أدنى الجزر حول شاطئ الانبعاج وبين خط يصل بين حد أدنى الجزر 
على نقطتي مدخله الطبيعي. وحيث يكون الانبعاج، بسبب وجود جزر، أكثر من مدخل واحد، يرسم نصف 
مساحة  وتحتسب  المختلفة.  المداخل  عبر  المرسومة  الخطوط  أطوال  مجموع  يعادل طوله  قطر  على  الدائرة 

الجزر الموجودة داخل الانبعاج ضمن مساحة الانبعاج كما لو كانت جزءاً من مساحتها المائية.
إذا كانت المسافة بين حدي أدنى الجزر لنقطتي المدخل الطبيعي لخليج ما لا تتجاوز 24 ميا بحرياً جاز أن 

يرسم خط فاصل بين حدي أدنى الجزر المذكورين وتعتبر المياه الواقعة داخل هذا الخط مياهاً داخلية. 
بحرياً، يرسم خط  لخليج ما 24 مياً  الطبيعي  المدخل  لنقطتي  الجزر  أدنى  بين حدي  المساحة  تتجاوز  حيث 
أساس مستقيم طوله 24 مياً بحرياً داخل الخليج بطريقة تجعله يحصر أكبر مساحة من المياه يمكن حصرها 

بخط له هذا الطول. 
لا تنطبق الأحكام الآنفة الذكر على ما يسمى بالخلجان " التاريخية" ولا في أية حالة يطبق فيها نظام خطوط 

الأساس المستقيمة المنصوص عليها في المادة)7("
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حيــث بينــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة العاشــرة أن الخــط المســتقيم المســتخدم لقيــاس مســاحة 
الخليــج هــو خــط يصــل بيــن حــد أدنــى الجــزر علــى نقطتــي مدخلــه الطبيعــي. كمــا بينـّـت أنــه فــي 
حــال وجــود عــدة مداخــل لانبعــاج يرســم نصــف الدائــرة علــى قطــر يعــادل طولــه مجمــوع أطــوال 
ــل  ــودة داخ ــزر الموج ــاحة الج ــت أن مس ــة، وأضاف ــل المختلف ــر المداخ ــومة عب ــوط المرس الخط

الانبعــاج تعتبــر كمــا لــو كانــت جــزءاَ مــن مســاحته المائيــة.

ــت أن  ــي بينّ ــرة الت ــادة العاش ــن الم ــة م ــرة الرابع ــه الفق ــت علي ــد نص ــي فق ــرط الثان ــا الش أم
المســافة بيــن حــدّي أدنــى الجــزر لنقطتــي المدخــل الطبيعــي لخليــج مــا يجــب ألا تتجــاوز )34) 
ــادة  ــن الم ــة م ــرة الخامس ــاً للفق ــم وفق ــه يرس ــك، فإن ــن ذل ــافة ع ــا إذا زادت المس ــاً. أم ــاً بحري مي
ــر  ــه يحصــر أكب ــة تجعل ــج بطريق ــاً داخــل الخلي ــاً بحري ــه )34( مي ــورة خــط مســتقيم طول المذك

ــذا الطــول.  ــه ه ــا بخــط ل ــاه ويمكــن حصره ــن المي ــة م مســاحة ممكن

والشــرط الثالــث فقــد نصــت عليــه الفقــرة الأولــي التــي جــاء فيهــا أن أحــكام المــادة العاشــرة لا 
تتنــاول إلا الخلجــان التــي تعــود ســواحلها لدولــة واحــدة.

ــا  ــق عليه ــة إذ لا تنطب ويســتثنى مــن الأحــكام الســابقة الذكــر، مــا يســمى بالخلجــان التاريخي
ــادة )7)  ــي الم ــا ف ــادة )10(، ولا نظــام خطــوط الإســاس المســتقيمة المنصــوص عليه أحــكام الم
ــدد  ــم تح ــة 1982م، ل ــنة 1958م، واتفاقي ــف لس ــة جني ــن اتفاقي ــة 1982م، إلا أن كل م ــن اتفاقي م
طريقــة لرســم خــط الأســاس فيهــا، ولهــذا تحــدد الــدول خــط الأســاس حســب رغباتهــا ومصالحهــا 

الخاصــة. )1)

ــر  ــة لأكث ــان التابع ــدة، والخلج ــة واح ــة لدول ــان التابع ــن: الخلج ــن نوعي ــز بي ــد أن تمي ــا ب ف
مــن دولــة. فبالنســبة للنــوع الأول إذا كانــت الخارجيــة للخليــج لا تتجــاوز 34 ميــاً بحريــاً، فإنــه 
يرســم خــط يصــل بيــن نقــاط انحســار الميــاه وقــت الجــزر عنــد الســاحل عنــد فتحــة الخليــج، أمــا 
إذا تجــاوزت الفتحــة الخارجيــة للخليــج 34 ميــل بحــري داخــل الخليــج بطريقــة تســمح بــأن يحســر 
أكبــر مســاحة ممكنــة مــن المــاء بواســطة خــط بهــذا الطــول، وتعتبــر الميــاه الواقعــة كذلــك داخــل 
هــذه الخطــوط ميــاه داخليــة. أمــا بالنســبة للخلجــان التابعــة لأكثــر مــن دولــة، فإنــه لا يجــوز لأي 
منهــا أن تمــد بحرهــا الإقليمــي أبعــد مــن الخــط المتوســط، الــذي تقــع كل نقطــة منــه علــى أبعــاد 

متســاوية مــن أقــرب النقــاط علــى خــط الأســاس. )2)

حمود، محمد الحاج. القانون الدولي للبحار مرجع سابق، ص 105  (1(

سعادي، محمد. )2015(. سيادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،   (2(

الطبعة الثالثة، ص 105
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كذلــك تضمنــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982م أحكامــا بخصــوص 
ــة والتــي ليســت خلجــان تاريخيــة، ومــن المســلم بــه  الخلجــان الداخليــة التــي تعــود ملكيتهــا للدول
أن الخليــج يختلــف عــن التعرجــات التــي تعتبــر "مجــرد انحنــاءات فــي الســاحل"، وبذلــك، فــإن 
ــاوية أو  ــاحتها مس ــون مس ــاء تك ــن الم ــة م ــى منطق ــوي عل ــم يحت ــا ل ــاً م ــد خليج الانحــراف لا يع
تزيــد عــن "نصــف دائــرة يكــون قطرهــا عبــارة عــن خــط يرســم فــي مدخــل الخليــج ليصــل بيــن 
طرفيــه"، أي بيــن فتحتــي هــذا الانحــراف، أمــا فــي حالــة وجــود جــزر، وكان الانبعــاج لــه أكثــر 
ــرة ترســم فــي خــط بطــول مجمــوع أطــوال الخطــوط المرســومة  ــإن نصــف الدائ مــن مدخــل، ف

لتصــل بيــن طرفــي كل مدخــل.)1) 

امــا فيمــا يتعلــق بالقانــون الإماراتــي فيتــم قيــاس منطقــة الخليــج البحريــة مــن أدنــي جــزر حول 
الانبعــاج، وأن خــط القيــاس هــو الخــط الــذي يصــل نقــاط أدنــى جــزر لنقــاط مدخلــة الطبيعــي، حيث 
يجــب ألا يزيــد طــول هــذه الخــط عــن )24( ميــاً بحريــاً، أمــا إذا زادت المســافة عــن )24( ميــا، 
فخــط الأســاس هــو الخــط الواصــل بيــن أي نقطتيــن علــى الخليــج تفصلهمــا عــن بعضهمــا مســافة 
ــاً، بحيــث تكــون المســاحة المائيــة خلــف هــذا الخــط أكبــر مــا يمكــن الحصــول  )24( ميــاً بحري

عليــه، وتعتبــر الميــاه المحصــورة داخــل هــذا الخــط مياهــاً داخليــة.)2)

الفرع الثاني: الموانئ

الموانــئ هــي المنشــآت التــي تقيمهــا الدولــة علــى شــواطئها، وتجهزهــا بالأجهــزة والأدوات، 
ــال  ــراء أعم ــا، أو إج ــا أو تفريغه ــفن لتحميله ــتقبال الس ــرض اس ــغيلها لغ ــا كادراً لتش ــر له وتوف
الصيانــة عليهــا، أو لأي غــرض آخــر. ونصــت المــادة ) 11 ( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون 
البحــار لعــام 1982م أنــه: "لأغــراض تعييــن حــدود البحــر الإقليمــي، تعتبــر جــزءاً مــن الســاحل 
ــر  ــي. ولا تعتب ــام المرفئ ــن النظ ــاً م ــزءاً أصي ــكل ج ــي تش ــة الت ــة الدائم ــآت المرفئي ــد المنش أبع
ــة الدائمــة". ــة مــن المنشــآت المرفئي ــي عــرض البحــر والجــزر الاصطناعي المنشــآت المقامــة ف

ــة  ــر بداي ــة الدائمــة تعتب ــاط مــن المنشــآت المرفئي ــن مــن أحــكام هــذا النــص أن أبعــد النق يتبي
ــار أن هــذه المنشــآت  ــاً مــن اعتب ــدول الســاحلية، وذلــك انطاق لقيــاس عــرض البحــر الإقليمــي لل
تشــكل جــزءاً مــن الســاحل. وقــد اشــترط النــص أن تشــكل المنشــآت المرفئيــة الدائمــة المذكــورة 
جــزءاً أصيــاً مــن النظــام المرفئــي للمينــاء، وعليــه فإنهــا لا تدخــل فــي قيــاس البحــر الإقليمــي.

ــه:""  ــى أن ــص عل ــئ  بالن ــص الموان ــا يخ ــدة فيم ــذه القاع ــذ به ــد اخ ــي ق ــرع الإمارات والمش
وبالنســبة للمينــاء أو المرفــأ فيقــاس بخطــوط ترســم بمحــاذاة الطــرف المواجــه للبحــر مــن المنشــآت 

المادة )10( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م  (1(

الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون الاتحادي رقم 19 لعام 1993 بشان تحديد المناطق البحرية  (2(
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الأكثــر بــروزاً مــن منشــآت المينــاء أو المرفــأ وخطــوط ترســم بيــن أطــراف تلــك المنشــآت، بشــرط 
أن تكــون تلــك المنشــآت جــزءاً لا يتجــزأ مــن نظــام المينــاء أو المرفــأ")1)

ــي تعــد أبعــد أجــزاء المنشــآت الدائمــة  ــاس البحــر الإقليمــي، مــن النقطــة الت ــإن قي ــه, ف وعلي
فــي المينــاء، والتــي تعتبــر جــزءاً متممــاً للنظــام المرفئــى، وذلــك لإن العــرف المتواتــر بيــن الــدول 
يقضــي بــأن تكــون هــذه المنشــآت الدائمــة، والميــاه التــي تحيــط بهــا أو تازمهــا، جــزءاً مــن إقليــم 

الدولــة البــري)2).

كمــا تدخــل فــي حــدود البحــر الإقليمــي المراســي التــي تســتخدم عــادة لتحميــل الســفن وتفريغها 
ورســوها، والتــي تكــون لــولا ذلــك واقعــة جزئيــاً أو كليــاً خــارج الحــد الخارجــي للبحــر الإقليمي.)3)

المطلب الثاني: خطوط الأساس في الأرخبيلات والجزر والأنهار

تعتبــر الأرخبيــات والجــزر والأنهــار مــن الحــالات الخاصــة التــي تســتدعي طرقــا خاصــة 
لرســم خــط الأســاس نتناولهــا تباعــا علــى النحــو التالــي

الفرع الأول: الأرخبيل

الفرع الثاني: الجزر 

الفرع الثالث: الأنهار

الفرع الأول: الأرخبيل

الارخبيــل هــو مجموعــة مــن الجــزر بمــا فــي ذلــك أجــزاء مــن جــزر والميــاه الواصلــة بينهــا 
والمعالــم الطبيعيــة الأخــرى التــي يكــون الترابــط فيمــا بينهــا وثيقــا بحيــث تشــكل جميعــا كيانــا قائمــا 

بذاتــه مــن الناحيــة الجغرافيــة والاقتصاديــة والسياســية, او التــي اعتبــرت تاريخيــا كذلــك.)4)

والدولــة الأرخبيليــة هــي "الدولــة المكونــة بالكامــل مــن أرخبيــل واحــد أو أكثــر، ومــن الممكــن 
ــة فــي تطويــر هــام فــي القانــون  ــدول الأرخبيلي ــد ســاهمت ال أن تحتــوي علــى جــزر أخــرى" وق

الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون اعاه  (1(

محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص 109  (2(

المادة 12 من الاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982م  (3(

المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982,  (4(

انظر أيضا   
John R. Brock, op.cit.,p.339,
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ــوت  ــي احت ــون البحــار، والت ــم المتحــدة لقان ــة الأم ــه اتفاقي ــا تضمنت ــي للبحــار مــن خــال م الدول
علــى تفاصيــل دقيقــة وبنــود ومــواد فيمــا يتعلــق برســم خطــوط الأســاس للدولــة الأرخبيليــة والتــي 
ــة يمكنهــا،  ــي مياههــا الأرخبيلي ــة المحصــورة ف ــة الأرخبيلي ــق، فالدول ــت نظــام محــدد ودقي أعُطي
مثــل أي دولــة ســاحلية أخــرى، أن ترســم خطــا يصــل بيــن طرفــي مدخــل النهــر، أو بيــن طرفــي 
مدخــل الخليــج أو بيــن أقصــى نقطتيــن للميــاه، مــن أجــل تعييــن وتحديــد مياههــا الداخليــة، وقــاع 
البحــار ومــا تحــت القــاع، وكذلــك المــواد التــي تحتويهــا، يضــاف إلــى ذلــك أمكانيــة مــد ســيادتها 

إلــى المجــال الجــوي فــوق تلــك الميــاه.)1)

وتضمنــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982م أحكامــاً تفصيليــة عــن 
الحقــوق العرفيــة للصيــد، والكابــات المغمــورة، وكذلــك المــرور لجميــع الســفن مــن خــال الميــاه 
الأرخبيليــة، كمــا يمكــن للدولــة الأرخبيليــة رســم أو تخطيــط مســارات ماحيــة بحريــة ومســارات 
جويــة لغــرض مــرور الســفن فــي الميــاه الأرخبيليــة وتحليــق الطائــرات فــوق الميــاه الأرخبيليــة 
ــة الأرخبيليــة والمناطــق  والبحــر الإقليمــي، كمــا أنــه يجــب قيــاس عــرض البحــر الإقليمــي للدول
البحريــة الأخــرى مــن خطــوط الأســاس الأرخبيليــة. كمــا أن الدولــة الأرخبيليــة يمكنهــا وفــق هــذه 
ــروز للجــزر والشــعاب  ــن أقصــى ب ــة مســتقيمة تصــل بي ــة رســم خطــوط أســاس ارخبيلي الاتفاقي
المرجانيــة الجافــة للأرخبيــل، وأن هــذه الخطــوط الأســاس تحــوي الجــزر الرئيســية، ويجــب ألا 

ــد طــول خطــوط الأســاس عــن )100( ميــل بحــري. يزي

الفرع الثاني: الجزر

الجزيــرة، وفقــاً للمــادة العاشــرة مــن اتفاقيــة 1958م والفقــرة الأولــى مــن المــادة )121( مــن 
ــي  ــه ف ــو علي ــاء، وتعل ــاً، ومحاطــة بالم ــة طبيعي ــن الأرض مكون ــة م ــي رقع ــة 1982م:" ه اتفاقي

حالــة المــد".

ــن  ــم )19( لســنة 1993م بشــأن تعيي ــون الاتحــادي رق ــى مــن القان كمــا عرفتهــا المــادة الأول
المناطــق البحريــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى أنهــا:" الجزيــرة: تكويــن طبيعــي مــن 
اليابســة يكــون محاطــاً مــن جميــع جوانبــه بالميــاه ويشــترط أن لا تغمرهــا الميــاه فــي حالــة المــد".)2) 
ويحــدد البحــر الإقليمــي للجزيــرة ومنطقتهــا المتاخمــة ومنطقتهــا الاقتصاديــة الخالصــة وجرفهــا 

القــاري وفقــاً لأحــكام هــذه الاتفاقيــة المنطبقــة علــى الأقاليــم البريــة الأخــرى. 

الفتاوي، سهيل. )2009(.  القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص 76  (1(

المادة )1( من القانون الاتحادي رقم )19( لسنة 1993 بشأن تعيين المناطق البحرية في دولة الإمارات العربية   (2(

المتحدة.
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بيــد انــه ليــس للصخــور التــي لا تهيــئ اســتمرار الســكنى البشــرية أو اســتمرار حيــاة اقتصاديــة 
خالصــة أو جــرف قــاري وصــف الجزيــرة. )1)

ــف  ــي وضعــت تعري ــام 1958م والت ــف لع ــة جني ــادة العاشــرة مــن اتفاقي ــق مــع الم وهــو يتف
ــة  ــواردة بالاتفاقي ــي ال ــر الإقليم ــاس البح ــة بقي ــة المتعلق ــد العام ــق القواع ــرر تطبي ــرة، وتق الجزي

بشــأن الجــزر أيضــاً. )2)

ويكــون للجزيــرة وفقــاً للنصــوص الســابقة بحــر إقليمــي. ويحــدد خــط الأســاس للجــزر بطــرق 
تختلــف بحســب قربهــا أو بعدهــا عــن الســاحل. فقــد نصــت المــادة )6( مــن القانــون الاتحــادي رقــم 
)19( لســنة 1993م فــي الفقــرة الثالثــة منهــا علــى أنــه :"3- وبالنســبة لمجموعــة الجــزر فيقــاس 

مــن خطــوط مســتقيمة تصــل بيــن أبعــد النقــاط الخارجيــة لأبعــد الجــزر التــي تتكــون المجموعــة 
منهــا".)3)

فــإذا كانــت الجزيــرة بعيــدة عــن كل أرض أخــرى، عندئــذ تطبــق قاعــدة انحســار الميــاه وقــت 
الجــزر لتحديــد خــط الأســاس المحيــط بهــا. أمــا إذا كانــت الجزيــرة قريبــة مــن أرض أخــرى لنفــس 
الدولــة دون أن تقــع مــن ضمــن بحرهــا الإقليمــي فــإن البحريــن الإقليميــن يكونــان وحــدة واحــدة 
ــة الخالصــة أو البحــر  ــة الاقتصادي ــن المنطق ــافة بســيطة م ــا بمس ــى إذا انفصــا عــن بعضهم حت

العالــي. 

أمــا اذا وقعــت الجزيــرة ضمــن البحــر الإقليمــي لأرض أخــرى لنفــس الدولــة فــإن الحــل غيــر 
ــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا، ولهــذا يختلــف  ــون الدول ــة فــي القان ــه ولا توجــد قاعــدة ثابت متفــق علي

تعامــل الــدول مــن حالــة إلــى أخــرى وفقــا لمصالحهــا الوطنيــة. )4)

ولدينــا بهــذا الصــدد مســألة خاصــة تتعلــق بالمرتفعــات التــي تنحســر عنهــا الميــاه عــن الجــزر، 
ــة قانــون البحــار حيــث جــاء نــص المــادة رقــم )13( مــن  ــة أيضــا اتفاقي وقــد عالجــت هــذه الحال
الاتفاقيــة الجديــدة والــذي يقابــل المــادة )11( مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1958م علــى حكــم بشــأن 
المرتفعــات التــي تنحســر عنهــا الميــاه عنــد الجــزر والتــي لا تعتبــر جــزراً فــي مفهــوم الاتفاقيــة، 
ــن الأرض  ــد الجــزر هــو مســاحة م ــاه عن ــه المي ــذي ينحســر عن ــع ال ــررت: " 1- المرتف ــث ق حي
ــد  ــة الجــزر، ولكنهــا تكــون مغمــورة عن ــو عليهــا فــي حال ــاه وتعل ــاً ومحاطــه بالمي ــة طبيعي متكون

المادة )121( من الاتفاقية الجديدة لقانون البحار لعام 1982م  (1(

الدويك، محمد سامة مسلم.)2018( البحر في القانون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، الأردن، ص 136  (2(

المادة )6( من القانون الاتحادي رقم )19( لسنة 1993 بشأن تعيين المناطق البحرية في دولة الإمارات العربية   (3(

المتحدة.

محمود، محمد الحاج. القانون الدولي للبحار. . مرجع سابق،  ص 104  (4(
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ــافة لا  ــى مس ــاً عل ــاً أو جزئي ــاً كلي ــاه واقع ــه المي ــر عن ــذي ينحس ــع ال ــون المرتف ــا يك ــد وعندم الم
تتجــاوز عــرض البحــر الإقليمــي مــن البــر أو مــن الجزيــرة، يجــوز أن يســتخدم كحــد أدنــى فــي 

ذلــك المرتفــع كخــط أســاس لقيــاس عــرض البحــر الإقليمــي. 

ــى مســافة  ــاً عل ــاً كلي ــد الجــزر واقع ــاه عن ــه المي ــذي تنحســر عن ــع ال ــون المرتف ــا يك 2-عندم
تتجــاوز عــرض البحــر الإقليمــي مــن البــر أو مــن جزيــرة لا يكــون لــه بحــر إقليمــي خــاص بــه". 

(1(

ــاه فــي وقــت الجــزر،  ويــرى الباحــث أن وجــود مثــل ذلــك المرتفــع الــذي تنحســر عنــه المي
ــرة البحــر الإقليمــي  ــي دائ ــق بخــط الأســاس إلا حيثمــا كان واقعــاً ف ــر فيمــا يتعل ــه تأثي لا يكــون ل
ــا يمكــن اســتخدام حــد أدنــى الجــزر فــي ذلــك المرتفــع بخــط أســاس لقيــاس عــرض  ــة، وهن لدول

البحــر الإقليمــي. 

ــي  ــة الت ــي يكــون فيهــا الســاحل متعرجــاً، أو فــي الحال ــة الت ــى هــذا الأســاس وفــي الحال وعل
توجــد علــى امتــداده سلســلة مــن الجــزر وعلــى مســافة قريبــة منــه، فقــد نصــت المــادة )7( الفقــرة 
الأولــى علــى أن :" ترســم خطــوط الأســاس المســتقيمة فــي هاتيــن الحالتيــن بطريقــة تصــل بيــن 
الــرؤوس أو النقــاط الخارجيــة لهــذه التعرجــات أو الصخــور أو الجــزر)2)، و مــن ثــم فــإن الميــاه 
الواقعــة بيــن هــذه التضاريــس ومــا وراء خــط الأســاس باتجــاه شــاطئ الدولــة الســاحلية، تعــد ميــاه 

داخليــة تخضــع لســيادة الدولــة الســاحلية.

 وفــي هــذه الحالــة التــي يكــون فيهــا الســاحل شــديد التقلــب بســبب وجــود دلتــا)3)، فــإن خــط 
الأســاس الــذي يقيــس منــه عــرض البحــر الإقليمــي حســب المــادة )9( مــن اتفاقيــة 1982م يكــون 

خطــاً مســتقيماً بيــن نقطتيــن علــى حــد أدنــى الجــزر علــى ضفتــي النهــر. 

وبالنســبة للمشــرع الإماراتــي فقــد نــص بهــذا الصــدد علــى انــه:" وبالنســبة لمجموعــة الجــزر 
ــون  ــي تتك ــزر الت ــد الج ــة لأبع ــاط الخارجي ــد النق ــن أبع ــل بي ــتقيمة تص ــوط مس ــن خط ــاس م فيق
ــام  ــار لع ــة البح ــي اتفاقي ــواردة ف ــة ال ــدة العام ــذ بالقاع ــه اخ ــي أن ــذا يعن ــا",)4) وه ــة منه المجموع
ــى مســافة  ــه أو بعضــه عل ــع كل ــوء الجــزري يق ــه:" إذا كان النت ــى أن ــص عل ــم عــاد ون 1982, ث
ــى عــرض البحــر الإقليمــي مــن اليابســة الرئيســية أو مــن إحــدى الجــزر فيجــوز أن  ــد عل لا تزي

المادة )13( من الاتفاقية الجديدة لقانون البحار لعام 1982م  (1(

الفقرة 1 من المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1982  (2(

وهي حالة النهر الذي يصب في البحر مباشرة، ومثال ذلك نهر النيل الذي يصب في البحر الأبيض المتوسط،   (3(

ونهر الدانوب الذي يصب في البحر الأسود. 

الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون اعاه  (4(
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يســتخدم ذلــك النتــوء الجــزري كخــط قاعــدة يقــاس منــه عــرض البحــر الإقليمــي",)1) ممــا يعنــي 
أنــه أخــذ بالاســتثناءات التــي نصــت عليهــا الاتفاقيــة انفــة الذكــر فيمــا يتعلــق بالحــالات الخاصــة 
ــة  ــن المنطق ــز م ــي أي حي ــرع الإمارات ــر المش ــا اعتب ــة. كم ــاحل كل دول ــج س ــة بتعاري المرتبط
الاقتصاديــة الخالصــة محاطــاً بالبحــر الإقليمــي مــن جميــع الجهــات ولا يتجــاوز امتــداده فــي أي 
ــن  ــز م ــى أي حي ــم عل ــق ذات الحك ــا, وينطب ــرا إقليمي ــاً بح ــاً بحري ــر مي ــي عش ــاه )12( اثن اتج
المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة يمكــن أن تتــم الإحاطــة بــه برســم خــط مســتقيم واحــد لا يزيــد طولــه 

ــاً.)2) ــاً بحري ــي عشــر مي ــى )12( اثن عل

الفرع الثالث: الأنهار

 إذا كان ثمــة مــن الأنهــار مــا يصــب فــي البحــر مباشــرة، فــإن خــط الأســاس الــذي يبــدأ منــه 
ــا مســتقيماً مــن نقطتــي أدنــى الجــزر علــى ضفتــي النهــر فــي  قيــاس البحــر الإقليمــي يكــون خطً
نقــاط التقائــه بالبحــر، أمــا المرتفــع الــذي تنحســر عنــه الميــاه عنــد الجــزر وتغمــره عنــد المــد، فــإذا 
كان المرتفــع واقعــاً كليــاً أو جزئيــاً علــى مســافة لا تتجــاوز عــرض البحــر الإقليمــي مــن البــر أو 
مــن جزيــرة، فانــه يجــوز اســتخدام حــد أدنــى جــزر فــي ذلــك المرتفــع كخــط أســاس لقيــاس عــرض 
ــى  ــاً عل ــاً  كلي ــد الجــزر واقع ــاه عن ــه المي ــذي تنحســر عن ــع ال ــا إذا كان المرتف البحــر الإقليمي، أم
مســافة تتجــاوز عــرض البحــر الإقليمــي مــن البــر أو مــن جزيــرة، فليــس لــه بحــراً إقليميــاً خاصــاً 
بــه وقــد نصــت علــى ذلــك الحكــم فــي المــادة التاســعة مــن الاتفاقيــة الجديــدة حيــث قــررت:" إذا كان 
هنــاك نهــر يصــب مباشــرة فــي البحــر، يكــون خــط الإســاس خطــاً مســتقيماً عبــر مصــب النهــر 

بيــن نقطتيــن علــى حــد أدنــى الجــزر علــى ضفتيــه".)3)

الخاتمة:

ــة المتحــدة أصــدرت أول تشــريع لهــا بشــأن  فــي ضــوء مــا ســبق يتضــح أن الإمــارات العربي
خطــوط الأســاس، ونظــام "الميــاه الإقليميــة للإمــارات العربيــة المتحــدة"، قانــون رقــم )9( لعــام 
1993 بشــأن تعييــن المناطــق البحريــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وحــدد النظــام البحــر 
والمنطقــة  بحريـًـا،  ميــاً   24 المتاخمــة  والمنطقــة  بحريـًـا،  الإقليمــي للإمــارات 12  ميــاً 
ــة 200  ــة القاري ــاري، أو الحاف ــد الجــرف الق ــل بحــري، ويمت ــة الخالصــة 200 مي الاقتصادي
ــم المتحــدة  ــة الأم ــى اتفاقي ــا عل ــد تصديقه ــا عن ــارات وإعانه ــل بحــري، وجــاءت تشــريع الإم مي
لقانــون البحــار لعــام 1982م، مؤكــدةً علــى حقهــا في ممارســة ســيادتها علــى بحرها الإقليمــي، وحقوقها 

الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون اعاه  (1(

المادة السابعة من القانون اعاه  (2(

يقابله نص المادة )13( من اتفاقية جنيف لعام 1958م.  (3(
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الســيادية وولايتهــا القضائيــة على مناطقهــا البحرية. 

ــاس  ــوط الأس ــا خط ــم بهم ــن ترس ــن اللتي ــدة الطريقتي ــة المتح ــارات العربي ــرت الإم ــد أق وق
للإمــارات وهمــا "خــط الأســاس العــادي، الــذي هــو خــط حــد أدنــى جــزر"، وكذلــك "خــط الأســاس 
المســتقيم"، إضافــة إلــى أحكامًــا تفصيليــة لخطــوط الأســاس فــي بعــض الظــروف الخاصــة مثــل 
ــد اتفقــت أحــكام هذيــن النظاميــن مــع مــا ورد فــي  فــي حــالات الجــزر والخلجــان والموانــئ، وق
الاتفاقيــات الدوليــة بــل كانــت أكثــر وضوحــاً فيمــا يتعلــق بطــرق تحديــد خطــوط الأســاس. وفيمــا 

يلــي مــا توصلــت اليــه الدراســة مــن نتائــج وتوصيــات

أولا- النتائج: 

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج نجملها بما يلي: 

تعتبــر الحــدود البحريــة ـ شــأنها فــي ذلــك شــأن الحــدود البريــة ـ مــن المواضيــع السياســية . 1
الحساســة، لأنهــا تؤثــر علــى مصالــح الدولــة الســاحلية وعلــى ســيادتها وولايتهــا القانونيــة 

والقضائيــة علــى المناطــق البحرية.

ــاه البحــر وقــت الجــزر، . 2 ــدأ مــن أخــر نقطــة تنحســر عنهــا مي قيــاس البحــر الإقليمــي يب
ــة  ــه الطبيعي ــة فــي مختلــف تعاريجــه والتواءات وهــي النقطــة التــي تــوازي شــاطئ الدول
ــط  ــى الخرائ ــا عل ــة 1982م أن يكــون مبينً ــه المــادة الخامســة مــن اتفاقي وهــو مــا أوجبت
الجغرافيــة ذات المقيــاس الكبيــر، والتــي تعتــرف بهــا الدولــة الســاحلية رســمياً. واســتثناء 
مــن هــذه القاعــدة توجــد حــالات طبيعيــة مــن شــأنها أن تؤثــر علــى طريقــة رســم خطــوط 
الأســاس العاديــة، وهــي حالــة الجــزر الواقعــة فــوق حلقــات مرجانيــة، حيــث يكــون خــط 

الأســاس هــو حــد أدنــى الجــزر للشــعب المرجانيــة باتجــاه البحــر.

ألزمــت الاتفاقيــة الــدول الســاحلية بإعــداد الخرائــط المناســبة التــي تعيــن حــدود البحــر . 3
الإقليمــي، ســواء مــن حيــث خطــوط الأســاس أو الحــد الخارجــي، وأن تقــوم بالإعــان 
عــن تلــك الخرائــط إعانــاً كافيــاً وأن تــودع نســخة مــن الخرائــط أو قوائــم الاحداثيــات 

ــن العــام للأمــم المتحــدة. ــدى الأمي ــة ل الجغرافي

اختيــار النقــاط التــي تجمــع بينهــا الخطــوط المســتقيمة متــروك لتقديــر الدولــة الســاحلية، . 4
الأمــر الــذي يتعــذر معــه التعــرف مــن مجــرد الاطــاع علــى الخريطــة علــى مــا إذا كان 
ــي توضــح خــط  ــة الت ــر الخريط ــر نش ــك يعتب ــة أم لا ولذل ــي للدول ــر الإقليم ــل البح داخ

القاعــدة مــن الأمــور الضروريــة التــي يجــب علــى الدولــة ألا تغفلهــا.
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ــة . 5 ــق البحري ــد المناط ــم وتحدي ــأن تنظي ــدة بش ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــبة لدول بالنس
لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أصــدرت القانــون رقــم )9( لعــام 1993م بشــأن 
تعييــن المناطــق البحريــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، والــذي واكــب اتفاقيــة الأمــم 
ــا. ــوّن منه ــواد المك ــع الم ــي جمي ــل ف ــام 1982م بشــكل كام ــون البحــار لع المتحــدة لقان

ــدد . 6 ــى أن تح ــاحلية عل ــدول الس ــة ال ــع أغلبي ــدة م ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــت دول اتفق
خطــوط الأســاس علــى ســواحلها، بــأي طريقــة مــن الطــرق التاليــة " خطــوط الأســاس 
العاديــة أو خطــوط الأســاس المســتقيمة"، بمــا يتناســب مــع اختــاف الظــروف الطبيعيــة 

ــة. والجغرافي

ــة . 7 ــي عام ــاس ه ــط الإس ــم خ ــدة لرس ــة المتح ــارات العربي ــا الإم ــي اتخذته ــرق الت الط
انحســار الميــاه عنــد الشــاطئ أو محــاكاة تعرجــات الشــاطئ، الخطــوط المســتقيمة، طــرق 

رســم المناطــق البحريــة للجــزر الإماراتيــة.

ثانيا- التوصيات: 

يوصــي الباحــث دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بالتصديــق علــى اتفاقيــة قانــون البحــار . 1
ــا  ــد مناطقه ــة بتحدي ــا المتعلق ــع احكامه ــا جمي ــتقت منه ــا اس ــيما وأنه ــام 1982، لا س لع

البحريــة.

الســعي إلــى توحيــد طــرق رســم خــط الأســاس عــن طريــق عقــد اتفاقيــة دوليــة لجميــع . 2
ــق  ــران والعــراق مــن أجــل تحقي ــك إي ــي ذل ــي بمــا ف ــج العرب ــى الخلي ــة عل ــدول المطل ال

ــة بهــذا الشــأن. العدال
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Drawing baselines in international law and the UAE 

legislation
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Abstract:

The aim of this research is to explain the drawing of baselines in 
international law and the UAE legislation. To achieve the research 
objectives، the researcher used the analytical method, by analyzing the 
legal texts related to the UAE legislation concerning the delineation of 
marine areas and the provisions of the conventions related to the subject of 
study, especially the United Nations Convention on the Law of the Sea of 
1982 and 1958.

The most important results of the study were that the UAE began to 
keep pace with the recent developments of the Law of the Sea and the 
issuance of Law No. )9( of 1993 regarding the delineation of marine areas 
of the UAE, which fully accompanied the 1982 United Nations Convention 
on the Law of the Sea in all its components.

Finally, the researcher recommended that the UAE ratify the 1982 
Convention on the Law of the Sea، as it derived from it all its provisions 
related to defining its maritime zones، and unify the methods of drawing 
the baseline by concluding an international agreement for all countries 
bordering the Arab Gulf، including Iran and Iraq، in order to achieve justice 
in this regard.

Keywords: international law, maritime zones, maritime borders, 
baselines.
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